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ملخـــص

نتیجة لأسباب ،السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالیةن تزاید ملحوظ لأعمال القرصنة و إن ما شهدته السنوات الأخیرة م
لمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة أصدر و .سلامة التجارة الدولیةالبحریة و قد شكل تهدیدا مستمرا لحریة الملاحة ،داخلیة وأخرى خارجیة

مجلس الأمن الدولي عدة قرارات یأذن بموجبها للدول المتعاونة مع الحكومة الاتحادیة الانتقالیة في الصومال باتخاذ كل الإجراءات
المناسبة والضروریة داخل المیاه الإقلیمیة للصومال وإقلیمه البري، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بمشاركة القوات التابعة لإحدى 

.المنظمات الإقلیمیة

.أمن الدوليمجلس قرارات دولیة، قرصنة بحریة، أزمة صومالیة، سطو مسلح، ملاحة بحریة، تجارة : الكلمات المفاتیح

Maritime piracy and armed robbery crimes off the Somali coast:Causes and fight measures.
Abstract
The recent years witnessed significant growth for acts of piracy and armed robbery against ships
off the Somali coast – due to both internal and external factors- These illegal acts represent a real
and a constant threat to the freedom of navigation and the safety of international trade. To deal
with such a phenomenon, the Security Council has adopted many decisions authorizing countries
cooperating with transition federal government in Somalia to take all necessary and appropriate
measures within the territorial waters of Somalia, whether individually or under the auspices of
regional organizations, in order to fight acts of piracy and armed robbery.

Key words: Maritime piracy, crisis in Somalia, armed robbery, maritime shipping, international
trade, Resolutions of the Security Council.

Les crimes de piraterie maritime et de vol à main armée au large des côtes somaliennes :
Causes et mesures de lutte

Résumé
Au courant des dernières années, les actes de piraterie et de vol à main armée ont connu une
progression oculaire contre des navires au large des côtes somaliennes, suite à des facteurs
internes et externes. Les menaces constantes de la libre navigation et la sécurité du commerce
international ont incité le Conseil de sécurité à adopter un certain nombre de résolutions
autorisant les pays coopérant avec le gouvernement fédéral de transition en Somalie à prendre
toutes les mesures nécessaires et appropriées dans les eaux territoriales de la Somalie et sur son
territoire, que se soit seul ou avec l’aide des forces de l'une des organisations régionales, afin de
lutter contre les actes de piraterie et de vols à main armée.

Mots-clés : Piraterie maritime, crise en Somalie, vol à main armée, navigation maritime,
commerce international, Résolutions du Conseil de Sécurité
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mouna8423@hotmail.frمنـى إلهــام فـلفــــلــــــي،:المؤلف المرسل

مقدمــة 
التي طالما شكلت تهدیدا مستمرا لحریة الملاحة وسلامتها )1(تعتبر ظاهرة القرصنة البحریة واحدة من الجرائم

السواحل الصومالیة، من تزاید غیر مسبوق لأعمال القرصنة 2008على مر العصور، وما تشهده حالیا ومنذ عام 
، یشكل تطورا نوعیا و تقنیا خطیرا في وسائل وآلیات تنفیذ هذه الجریمة، التي طالما )2(والسطو المسلح ضد السفن

.رقت المجتمع الدولي وهددت أمنه و استقرارهأ
من أكثر المناطق البحریة –ات الدولیة المعنیةطبقا للتقاریر الصادرة عن المؤسس–حیث أصبحت هذه المنطقة

خطورة على مستوى العالم، بالنسبة لجرائم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي 
.أسباب هذه الظاهرة، ومحاولة إیجاد الآلیات والتدابیر المناسبة لمكافحتهاإلى  البحث في 

–مستندا إلى سلطاته بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة –وقد تجسد ذلك في تدخل مجلس الأمن 
قة والذي أصدر عدة قرارات تشكل الإطار القانوني لإجراءات وتدابیر مكافحة هذه الجرائم، وضمان ملاح

المسؤولین عن ارتكابهاأمام العدالة، مؤكدا على أن تتم هذه الإجراءات في إطار من الاحترام الكامل لقواعد 
.القانون الدولي ذات الصلة

:أهمیة الدراسة
مالیة السطو المسلح قبالة السواحل الصو ن دراسة موضوع القرصنة البحریة و عل ما تقدم، یتضح جلیا أبناءً 

عملیة تتعلق بتدابیر ل ما یطرحه من إشكالات قانونیة و أنه أثار الكثیر من الجدل حو غة، خاصة و یكتسي أهمیة بال
مكافحة هذه الجرائم، التي یرجع انتشارها  وتفاقمها في الآونة الأخیرة إلى أسباب متعددة، تحتاج إلى بحث و 

:هدف الدراسة . دراسة 
السطو المسلح ضد السفن قبالة إلى تحلیل واقع جرائم القرصنة و نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع

امنة في ضرورة تسلیط الضوء على الأسباب الك-أساسا-لإحاطة بأهم جوانبه، التي تتمثلالسواحل الصومالیة و ا
.الوقوف عند التدابیر أو الإجراءات المتبعة بهدف مكافحتها وراءانتشار هذه الجرائم، و 

السطو المسلح قبالة أسباب ظهور القرصنة و ماهي: الآتيالإشكالف الدراسة فقد ارتأینا طرحوعلیه، ولبلوغ هد
تباعها بهدف قمع هذه الظاهرة ؟االسواحل الصومالیة ؟ وفیما تتمثل التدابیر التي یمكن 

:للإجابة عن هذه الإشكالیة، سنعرض لمسألتین هما
تدابیر مكافحة هذه -ثانیا مسلح قبالة السواحل الصومالیة، و السطو الالقرصنة البحریة و انتشار جرائمأسباب–أولا

.الجرائم من خلال تدخل مجلس الأمن و التعاون الدولي في  هذا الإطار
:السطو المسلح قبالة السواحل الصومالیة انتشار جرائم القرصنة البحریة و أسباب: أولا

أسباب داخلیة : السطو المسلح في الصومال إلىالقرصنة البحریة و تفاقم جرائمو انتشاریمكن إجمال أسباب
.أخرى خارجیة لها صلة بموقف المجموعة الدولیة من الأزمة في الصومالعلق بالوضع السائد في الصومال، و تت
:یلي تتلخص فیما:الأسباب الداخلیة -1
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:الأهلیة انهیار مؤسسات الدولة الصومالیة نتیجة الحرب-أ
كان لانهیار الحكومة المركزیة في الصومال منذ بدایة عقد التسعینیات من القرن الماضي، بعد حقبة حكم

لعدید من الصراعات الداخلیة واستمرار الوضع السیاسي والأمني غیر اما ترتب عن ذلك من نشوب ، و "سیاد بري"
الدفاع عن حریة و لصومالیة على السیطرة عدم قدرة الدولة او المستقر حتى یومنا هذا، سببا رئیسیا في ضعف 

المحیط الهندي، سواحلها الممتدة على خلیج عدن و الملاحة و سلامة السفن في الممرات البحریة الواقعة قبالة
بشریة كبیرة من أجل حمایتها، حیث یبلغ طولها ما یقارب سواحل تحتاج إلى إمكانات مادیة و أن هذه اللاسیما و 

السطو المسلح، حتى أصبحت هذه البحریة و مر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة القرصنة ،الأ(3)كیلومترا3700
.)4(تهدیدا لسلامة الملاحة الدولیةقة من أكثر مناطق العالم خطورة و المنط

:                               تحاد المحاكم الإسلامیة االإطاحة بسلطة-ب
ستطاع فرض سیطرته على معظم ا2006منذ أن جاء إلى السلطة عام تحاد المحاكم الإسلامیة امن الملاحظ أن 

تحاد اكثیرا إیجاد حل للأزمة الصومالیة، كما شهدت الفترة القصیرة في ظل سلطةالإقلیم الصومالي، فقد حاول
ه هذه السلطة من إجراءات انخفاض أعمال القرصنة البحریة بشكل ملحوظ، نتیجة لما اتخذتالمحاكم الإسلامیة

.)5(لقمع هذه الظاهرة، لكن بعد الإطاحة بهذه السلطة عادت أنشطة القرصنة البحریة و السطو المسلح من جدید
:                     الوضع الاقتصادي المتأزم في الصومال - ج

مكاسب مادیة یستفید اقتصادیة و سفن بهدف تحقیق منافع السطو المسلح ضد الترتكب جرائم القرصنة البحریة و 
منها القراصنة، ولذلك غالبا مایكون للظروف الاقتصادیة التي تمر بها الدولة المطلة على الممرات البحریة الهامة 

فالأزمات الاقتصادیة و ما یترتب علیها من . دورا لا یمكن إنكاره أو تجاهله في ارتفاع معدلات هذه الجرائم 
لسلع، وغیرها من آثار اقتصادیة ارتفاع أسعار اد نسبة البطالة، وتدني الأجور، و وتزایارتفاع معدلات الفقر،

اجتماعیة سلبیة خاصة في المناطق المطلة على ممرات بحریة تشهد حركة ملاحیة مرتفعة تكون سببا رئیسیا و 
من خلال ارتكاب  -ا تفاقمها في هذه المناطق، وذلك سعیا من سكانهجرائم القرصنة والسطو المسلح و لانتشار

على هذا الأساس، كانت الأزمة . )6(الأوضاع المتأزمة التي یعانون منهاالتغلب على تبعات-هذه الجرائم 
رئیسیا في ظهور جرائم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن الاقتصادیة التي تمر بها الدولة الصومالیة سببا

فقر مدقع ة من انهیار لنظامها الاقتصادي و ما تشهده الدولة الصومالیانتشارها قبالة السواحل الصومالیة، إذ أن و 
اعتماد نسبة كبیرة منه على ما یقدمه برنامج الغذاء العالمي من مساعدات إنسانیة، ومالي و یعاني منه الشعب الص

.)7(الرخاءح ضد السفن بغایة تحقیق الثروة و السطو المسللجماعات لاحتراف أعمال القرصنة و دفع بالكثیر من ا
:ضعف أو خلل النظام القضائي و الإداري -د

لضعف أو انهیار النظام القضائي الوطني في الصومال وما ترتب على ذلك من عدم قدرة هذه الدولة لقد كان
على ملاحقة القراصنة قضائیا، أو عدم القدرة على تنفیذ ما یصدر ضدهم من أحكام جنائیة، أثره في تمادي هؤلاء 

ما قد تشهده الدولة فضعف الجهاز القضائي و . د السفن السطو المسلح ضراصنة في ممارسة أعمال القرصنة و الق
لجهاز ه من رشاوى إلى موظفي انمن فساد یشجع القراصنة على الاستمرار في ممارسة أنشطتهم، مقابل ما یقدمو 

لخیر دلیل على ما یلعبه )PhantomShip)8بح ما ظاهرة السفینة الوهمیة أو السفینة الشو .الإداري في هذه الدولة 
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دولة من خلل في نظامها تفاقمها بسبب ما تعانیه هذه الالقرصنة البحریة و الفساد الإداري في انتشار أعمال 
.)9(الإداريالقضائي و 

:                            يیأتیمكن إیجازها فیما :الخارجیة الأسباب-2
:                                   الإثیوبي في الصومالالتدخل العسكري -أ

بتفویض من الولایات المتحدة الأمریكیة 27/11/2006تم التدخل الإثیوبي العسكري في الصومال بتاریخ 
تحادالمحاكم الإسلامیة، بحجة أنه ینتمي إلى تنظیم القاعدة، علما أن هذا ابهدف القضاء على ) الحرب بالوكالة(

من میثاق الأمم المتحدة الذي یحظراستخدام القوة في العلاقات الدولیة، وقد ) 4(2التدخل یتعارض مع نص المادة 
وبالتالي عودة تحاد المحاكم الإسلامیة على مقالید الأمور في الصومال،اانتهاء سیطرة نجم عن هذا التدخل

تفاقمها، حتى بلغت و )10(السطو المسلح في المیاه الواقعة قبالة السواحل الصومالیة أنشطة القرصنة و انتشار
.    )11(2008ذروتها عام 

:                       وجود شركات الصید الأجنبیة في المیاه الصومالیة -ب
منطقتهاالاقتصادیة بة على حمایة میاهها الإقلیمیة و المتعاقكان من شأن عدم قدرة الحكومات الصومالیة 

الخالصة، أن أصبحت هذه المناطق البحریة محلا لأطماع السفن الأجنبیة، إما لإلقاء النفایات بشكل غیر 
مشروع، أو للقیام بأنشطة الصید غیر المشروعة، التي شكلت انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادیة والموارد البحریة 

شعب الصومالي، الأمر الذي دفع العدید من الصومالیین إلى محاربة هذه السفن دفاعا عن ثروات بلدهم و لل
.                              بیئتها البحریة

وماكان على سفن الصید الأجنبیة، إلا أن تعاقدت مع بعض الصومالیین لحمایتها من هذه الاعتداءات مقابل 
يء الذي جعل أعمال محاربة السفن الأجنبیة المنتهكة للسیادة الصومالیة تنحرف عن مسارها دفع مبالغ مالیة، الش

الصحیح، لتشمل السطو المسلح على السفن التجاریة التي تمر قرابة السواحل الصومالیة، وامتدت لتشمل السفن 
.)12(مالي نفسهالتي تحمل المساعدات الإنسانیة التي یقدمها برنامج الغذاء العالمي للشعب الصو 

:                                                             كثافة الحركة الملاحیة في الممرات البحریة الضیقة - ج 
أسباب الصومالیة و السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل المحللین لظهور جرائم القرصنة و یشیر العدید من

إغفاله في الجغرافیة الخاصة ببعض الممرات الملاحیة الضیقة تلعب دورا لا یمكنانتشارها، إلى أن الطبیعة 
مثال ذلك ما تشهده السفن المارة عبر مضیق باب المندب المقابل للسواحل و تفاقمها،انتشار هذه الجرائم و 

ي إلى إجبار السفن تؤدیعة الجغرافیة لمثل هذه الممرات ن الطبإالصومالیة من اعتداءات من قبل القراصنة ، إذ 
على تخفیض سرعتها  عند مرورها عبر هذه الممرات، مما یسهل من مهمة القراصنة في مهاجمتها والاعتداء 

ما یضاعف من أهمیة هذا العامل، تزاید و .                                 علیها 
التجارة الدولیة، و ما تشهده البحار و المحیطات من تزاید مضطرد في عدد الاعتماد على النقل البحري في مجال 

التي تكون مطمعا للقراصنة أثناء عبور الممرات البحریة الضیقة التي تشهد كثافة سفن التي تجوبها لیلا ونهارا، و ال
.)13(مروریة عالیة

:         تجاهل المجتمع الدولي للأزمة السیاسیة الصومالیة -د 
یعد المجتمع الدولي مسؤولا مسؤولیة غیر مباشرة عن تفاقم عملیات القرصنة والسطو المسلح، فقد كان لعدم 
اهتمام المجتمع الدولي بإیجاد حل للمشكلة الصومالیة أن أصبحت البیئة مناسبة لهؤلاء القراصنة لتطویر 
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اریة العملاقة، وهي على بعد مئات الأمیال من أنشطتهم، حتى تمكنوا بالفعل من اختطاف بعض السفن التج
قراصنة جعلتهم مصدر تهدید التقنیة التي یمتلكها هؤلاء الیبدو أن الإمكانیات الفنیة و ، و )14(السواحل الصومالیة

، في مستمر لحركة الملاحة الدولیة لاستعمالهم القوة في الممرات البحریة الواقعة قبالة السواحل الصومالیةدائم و 
.المحیط الهندي ، والبحر الأحمر بشكل عام یج عدن و خل

:تدابیر مكافحة القرصنة البحریة و السطو المسلح  قبالة السواحل الصومالیة: ثانیا
التأثیر الواضح على حریة السفن قبالة السواحل الصومالیة و القرصنة والسطو المسلح ضدنتشار جرائملانظرا 

جراءات المناسبة لقمع هذه وعدم قدرة الحكومة الاتحادیةالانتقالیة على اتخاذ الإالملاحة وحركة التجارة الدولیة،
، تدخل مجلس الأمن الدولي واستخدم سلطاته، لإعطاء تفویض أو إذن للدول والمنظمات الإقلیمیة الراغبة الجرائم

: هو ما سنوضحه فیما یأتيالقرصنة والسطو المسلح، و الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائمفي التعاون باتخاذ كل
:تدخل مجلس الأمن الدولي لمكافحة القرصنة البحریة و السطو المسلح-1

، بتوجیه توصیة إلى الحكومة الصومالیة تحثها فیها على 2008قامت المنظمة البحریة الدولیة في نوفمبر 
الأجنبیة، أو غیرها من السفن و القیام بإبلاغ مجلس الأمن، بموافقتها على دخول السفن و الطائرات الحربیة 

السطو المسلح ضد السفن، والتي لیة بهدف مكافحة أعمال القرصنة و الطائرات العامة، في المیاه الإقلیمیة الصوما
تهدد سلامة الملاحة البحریة، ولاسیما سلامة أطقم السفن التي تعمل على نقل المساعدات الإنسانیة للشعب 

.  )15(الصومالي
، وافقت الحكومة الاتحادیةالانتقالیة في الصومال على هذا الطلب، حیث قام المندوب الدائم وبناء علیه

، یبلغه فیها بموافقة 2008فیفري27للصومال في الأمم المتحدة بإرسال رسالة إلى رئیس مجلس الأمن في 
.الحكومة الانتقالیة على دخول السفن الحربیة الأجنبیة المیاه الإقلیمیة للصومال

القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل نظرا للتزاید غیر المسبوق لجرائماستنادا إلى هذه الموافقة، و و 
وفعلا أصدر مجلس الأمن .)17(مشروع القرار المقدم من مجموعة دول)16(الصومالیة، تبنى مجلس الأمن بالإجماع

السطو رات لاحقة عنیت بمسألة القرصنة و أصدر قراهو الأول  ثم و 2008جوان 2بتاریخ1816ر رقم القرا
. )18(المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال

، الإشارة إلى قلق مجلس الأمن الشدید من الخطر الذي 1816من مقدمة القرار 3، 2قد تضمنت الفقرتان و 
صادرة عن المنظمة البحریة تشكله أعمال القرصنة و السطو المسلح على النحو الذي تظهره التقاریر الفصلیة ال

من مقدمته إلى أن المجلس یأخذ بعین 12، 7في الفقرتین 1816كما أشار القرار. )19(2005الدولیة منذ عام 
الاعتبار الوضع المتأزم الذي یمر به الصومال، وعدم قدرة الحكومة الاتحادیةالانتقالیة على منع أعمال القرصنة 

.                                   أو حراسة وتأمین الممرات البحریة الدولیة قبالة سواحل الصومال أو في میاهه الإقلیمیة
بناء على  سلطاته المخولة له طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن في الفقرة و 

أشهر اعتبارا من تاریخ هذا القرار، أن تقوم الدول التي تتعاون مع 6یجوز ولمدة : " أنه1816السابعة من القرار 
التي تقدم في البحر قبالة سواحل الصومال و طو المسلحالسالانتقالیة على مكافحة القرصنة و الحكومة الاتحادیة

:                                                               يیأتالحكومة الاتحادیة إشعارا مسبقا بشأنها إلى الأمین العام، بما
حر، بشكل یتسق مع السطو المسلح في البرصنة و دخول المیاه الإقلیمیة للصومال بغرض قمع أعمال الق- )أ(

.                            الإجراءات المتعلقة بالقرصنة التي تسمح الأحكام المناسبة في القانون الدولي باتخاذها في أعالي البحار
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استخدام جمیع الوسائل اللازمة داخل المیاه الإقلیمیة للصومال، وبشكل متسق مع الإجراءات المتعلقة -)ب(
، لقمع أعمال القرصنة تسمح الأحكام المناسبة في القانون الدولي باتخاذها في أعالي البحاربالقرصنة التي 

.   )20(" السطو المسلح و 
–بما لا یدع مجالا للشك –، توضح 1816وعلى الرغم من أن القراءة المبدئیة لمضمون الفقرة السابعة من القرار 

اعد الحاكمة لإجراءات مكافحة أعمال القرصنة في القانون الدولي أن مجلس الأمن الدولي لم یراع المبادئ و القو 
المتمثلة في كون القرصنة البحریة لا تقع إلا في أعالي البحار أو في أي منطقة أخرى توجد خارج الولایة و للبحار

ر خروجا عما هو الإقلیمیة لأي دولة، وبالتالي فإن عملیة مكافحتها لابد أن تتم في هذه المنطقة، وماعدا ذلك یعتب
، وهو ما )21(1982وارد في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ومن بینها  اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

رصنة یلاحظ من خلال منح مجلس الأمن تفویضا بدخول المیاه الإقلیمیة الصومالیة بهدف مكافحة أعمال الق
ومالیة،إلا أن قراءة بقیة فقرات هذا القرار توضح أن المجلس قد السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصو 

:                             ومن أهم هذه الضوابط. )22(جاء ببعض الضوابط والقیود التي تنظم استخدام هذا التفویض أو هذا الإذن
:         اقتصارنطاق التفویض على الوضع القائم في الصومال دون سواه-أ

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، قد حددت الإطار القانوني للتعاون الدولي فیما 100إذا كانت المادة 
تتعاون الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار " یتعلق بمكافحة القرصنة، بنصها على أن

خروجا على ما  سبق -قد أعطت 1816من القرار 07، فإن الفقرة "أو في أي مكان آخر خارج ولایة أیة دولة 
للدول التي تتعاون مع الحكومة الاتحادیةالانتقالیة في الصومال تفویضاأو إذنا یحق بموجبه للسفن الحربیة –

التابعة لهذه الدول، دخول المیاه الإقلیمیة الصومالیة بهدف قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي 
.                                                 المیاه الواقعة قبالة السواحل الصومالیة تتم في 

إضافة لما سبق، فإن هذا الإذن سمح لهذه الدول باستخدام جمیع الوسائل اللازمة، داخل المیاه الإقلیمیة 
كل الوسائل اللازمة "ستخدام عبارة الصومالیة، بهدف قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح، ومن المتفق علیه أن ا

وهذا یعد خروجا . )23(، یعني السماح لهذه الدول باستخدام القوة المسلحة لمكافحة أعمال القرصنة"أو الضروریة 
.                                           1982عن الأسس والمبادئ التي تضمنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

أو امن هذا القرار جاءت لتضیق من مجال هذا التفویض، وذلك من خلال وضعها قید9غیر أن الفقرة 
من القرار، حیث أكد مجلس الأمن على أن الإذن الممنوح 7ضابطا هاما بخصوص التدابیرالتي تضمنتها الفقرة 

مثل هذا الإذن أو التفویض لا یمس حقوق الدول أن لق بالوضع القائم في الصومال ، و لا یسري إلا فیما یتع
لاسیما قواعد القانون الدولي القائمة و الأعضاء في الأمم المتحدة، أو التزاماتها أو مسؤولیاتها المقررة بموجب

، كما أكد مجلس الأمن الدولي على أن هذا الإذن 1982المنصوص علیها في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار
. )24(ر منشئا لقواعد عرفیة جدیدة، فیما یتعلق بمكافحة أعمال القرصنة البحریةلا یعتب

: لیشمل الإقلیم البري للصومال1851توسیع نطاق الإذن بموجب القرار–ب 
والذي تم التأكید علیه مرة أخرى في الفقرة 1816من القرار) ب(7إذا كان الإذن المعطى بموجب الفقرة 

نتقالیة الالیمیة التي تتعاون مع الحكومة ، یقتصر فقط على منح الدول و المنظمات الإق1846من القرار) ب(10
في مكافحة أعمال القرصنة و السطو المسلح قبالة السواحل الصومالیة، سلطة استخدام جمیع الوسائل اللازمة 

الإقلیم البري الصومالي للقیام لقمع هذه الأعمال داخل المیاه الإقلیمیة الصومالیة دون أن یشمل الإذن بدخول 
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لیوسع بموجبه )25(1851بتبني القرار1846بهذه التدابیر، فإن المجلس قام بعد أسبوعین فقط من تبني القرار
ضافیا عن مقتضیات الأمر الذي یشكل خروجا إ1846و1816النطاق المكاني للإذن الممنوح بموجب قراریه 

.                                                                     1982لقانون البحار لعام تفاقیة الأمم المتحدةامن 100المادة 
نتقالیة على إعطاء الإذن لدول ومنظمات إقلیمیة بالدخول إلى الالإشارة إلیه أن موافقة الحكومة ما تجدر او 

، لم تكن هي المرة 1851في إطار القرارالأراضي الصومالیة بهدف مكافحة أعمال القرصنة  و السطو المسلح 
الأولى التي توافق فیها على القیام بمثل هذه الإجراءات، حیث كانت بعض العناصر من القوات المسلحة الفرنسیة 

، لملاحقة بعض القراصنة المشتبه في قیامهم باحتجاز السفینة 2008أفریل 11قد دخلت الأراضي الصومالیة في 
.)26(أفریل من نفس العام 4في LE PONANTالفرنسیة 

قراصنة و عثرت على جزء من المبالغ التي كانوا قد حصلوا 6و قد تمكنت أثناء هذه العملیة من اعتقال 
من كانوا على متنها، وقامت السلطات الفرنسیة بنقل هؤلاء القراصنة إلى فدیة مقابل الإفراج عن السفینة و علیها ك

م المحاكم الفرنسیة، وقد باركت الحكومة الصومالیة هذه الخطوة من جانب القوات باریس لیواجهوا العدالة أما
الفرنسیة، معلنة على لسان رئیس وزرائها أن الحكومة الصومالیة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد 

. )27(القرصنة
:       الإطار الزمني للإذن باستخدام الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة–ج 

قلیمیة ، والذي یسمح للدول  والمنظمات الإ1816من القرار7یلاحظ أن الإذن الممنوح بموجب الفقرة 
أعمال القرصنة و نتقالیة في الصومال، بدخول المیاه الإقلیمیة الصومالیة لقمعالاتحادیةلاالمتعاونة مع الحكومة ا

حیث قرر مجلس الأمن الدولي أن تكون مدة . السطو المسلح ضد  السفن، لم یكن مفتوحا من الناحیة الزمنیة 
، أي أنه كان من المفترض أن ینتهي العمل بهذا 2008جوان 2أشهر من تاریخ صدور القرار في 6هذا الإذن 

استنادا إلى ما یمثله التعاون الدولي مع الحكومة الانتقالیة من و . )28(الإذن في الأول من دیسمبر من نفس العام
لتمدد العمل  بالإذن الممنوح 1846من القرار10أهمیة في مجال مكافحة القرصنة البحریة، فقد جاءت الفقرة 

01فيعام ینتهي لمدة 2008نوفمبر20بناءا على طلب من الحكومة الاتحادیةالانتقالیة في–1816بموجب القرار 
. )29(2009دیسمبر

، حیث ورد في الفقرة 2008دیسمبر 16الصادر في 1851وهذا ما أعاد المجلس الإشارة إلیه في القرار
، أن تقوم 1846شهرا اعتبارا من تاریخ اتخاذ القرار12یقرر أنه یجوز، لمدة : " من هذا القرار، أن المجلس6

الحكومة الانتقالیةبمكافحة القرصنة و السطو المسلح في البحر قبالة الدول و المنظمات الإقلیمیة المتعاونة مع 
سواحل الصومال على أساس إخطار مسبق توجهه الحكومة الانتقالیة إلى الأمین العام، باتخاذ جمیع التدابیر 

... ".المناسبة في الصومال 
مة الانتقالیة على قمع أعمال محدودیة قدرة الحكو لمجلس من وضع متأزم في الصومال و ونظرا لما لاحظه ا

القرصنة أو مقاضاة القائمین بها أو حراسة و تأمین المیاه الواقعة قبالة السواحل الصومالیة بما في ذلك الممرات 
تمدید العمل بهذا 2009نوفمبر30الصادر بتاریخ 1897من القرار7البحریة الدولیة، فقد قرر بموجب الفقرة 

2الانتقالیة في ، وذلك بعد تلقي رسالتین من الحكومة الاتحادیة2010نوفمبر29تهي في الإذن لمدة عام آخر ین
. )30(ا على تمدید العمل بهذا الإذن لمدة عام آخرموافقته،  تتضمنان 2009نوفمبر6و
:               الانتقالیةعلى منح الإذناشتراط موافقة الحكومة الاتحادیة–د 



2018أوت  - 02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

200

سلامة أراضیه ، وعدم الرغبة  كذلك في في التأكید على سیادة الصومال واستقلاله و رغبة من مجلس الأمن
1982المساهمة في إنشاء قواعد عرفیة جدیدة تخالف ما هو ثابت في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ت الإقلیمیة المتعاونة المنظماللدول و –في كل قراراته ذات الصلة –بخصوص تدابیر مكافحة القرصنة فقد أذن
ة في المیاه الإقلیمیة للصومال الانتقالیة في الصومال  باستخدام جمیع الوسائل اللازممع الحكومة الاتحادیة

إقلیمه البري لقمع أعمال القرصنة، بعد تلقي إخطار من الحكومة الانتقالیة یفید موافقتها على القیام بهذه و 
، غیر معترف بها في إطار )32(یعد تأكیدا من قبل المجلس على أن فكرة المطاردة الحثیثةوهذا. )31(الإجراءات 

.                                                                                                                 القانون الدولي، إلا بموجب موافقة خاصة من قبل الدولة الساحلیة
الإقلیم مناسبة، داخل المیاه الإقلیمیة و الذن باستخدام الوسائل الضروریة و أن الإ–كذلك –وما سبق یؤكده 

البري للصومال، لیس إذنا عاما تستفید منه كل السفن الحربیة التابعة لأي دولة من الدول التي تشارك في 
إنما تقتصر هذه الرخصة أو هذا الإذن على السفن الحربیة الصومالیة و عملیات مكافحة القرصنة قبالة السواحل

الانتقالیة، للقیام بهذه التدابیر في ضوء الإذن التابعة للدول التي شملتها الموافقة المقدمة من الحكومة الاتحادیة
فإنها أما ماعداها من سفن تابعة لدول أخرى لم تشملها هذه الموافقة، . )33(الممنوح من مجلس الأمن الدولي

، بمعنى أن 1982ستتقید بالطبع بقواعد مكافحة القرصنة التي تضمنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
عملیاتها ستقتصر على مكافحة أعمال القرصنة في إطار منطقة أعالي البحار، دون أن یكون لها الحق في 

مدونة –أیضا –طلاع بهذه المهمة، وهذا ما أكدت علیه دخول المیاه الإقلیمیة أو الإقلیم البري للصومال، للاض
السطو المسلح ، بخصوص مكافحة القرصنة و 2009جانفي 29قواعد السلوك التي تبناها اجتماع جیبوتي في 

من هذه المدونة على أن 4من المادة 5ضد السفن في غرب المحیط الهندي وخلیج عدن، حیث نصت الفقرة 
المیاه الإقلیمیة لأي دولة من الدول الأطراف في هذه المدونة، یخضع لولایة هذه الدولة ملاحقة سفن القرصنة في

دون سواها، وأنه لا یجوز لأي من هذه الدول أن تلاحق أو تطارد القراصنة فوق الإقلیم البري أو في البحر 
.لدولةبذلك من هذه االإقلیمي لأیة دولة ساحلیة أخرى، إلا في حالة وجود تصریح أو إذن

:اشتراط عدم مساس هذا الإذن بحق المرور البريء في المیاه الإقلیمیة الصومالیة-ه
، قد أكدت على تمتع سفن جمیع 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 17إذا كانت المادة 

فإن مجلس )34(الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، بحق المرور البريء في البحر الإقلیمي للدول الساحلیة 
الانتقالیة في الصومال، داخل الأمن الدولي یطلب من الدول والمنظمات الإقلیمیة المتعاونة مع الحكومة الاتحادیة

تخاذ جمیع التدابیر ایة، في إطار مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن،المیاه الإقلیمیة الصومال
و هذا یستلزم قیام الدول المتعاونة مع الحكومة الاتحادیة. اللازمة التي لا یترتب علیها أي إخلال بهذا الحق 

تب، وفقا للإذن الممنوح بموجب ألا یتر -من الناحیة العملیة -باتخاذ الإجراءات المناسبة لكي تضمن الانتقالیة
، حرمان السفن التابعة لأي 1851من القرار 6والفقرة 1846من القرار 10والفقرة 1816من القرار 7الفقرة 

دولة ثالثة من ممارسة حق المرور البريء في المیاه الإقلیمیة الصومالیة أو المساس بهذا الحق كاستعمال القوة 
.)35(ضد هذه السفن 

:التعاون الدولي في إطار مكافحة  القرصنة البحریة و السطو المسلح -2
قمع الانتقالیة في الصومال، في إطارلاشك أن التدابیر التي تقوم بها الدول المتعاونة مع الحكومة الاتحادیة

المتكررة، ستجابة لدعوات مجلس الأمن ا، أعمال القرصنة و السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالیة
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، من خلال ما تقوم به من قد لعبت دورا في التقلیل النسبي لجرائم القرصنة والسطو المسلح في هذه المنطقة
تأمین الممرات البحریة الواقعة قبالة السواحل الصومالیة  وقیامها بالقبض على العدید من القراصنة، حراسة و 

لمساعدات الإنسانیة إلى الشعب الصومالي، سواء قامت وتقدیمهم إلى العدالة، كما ساهمت في تأمین وصول ا
اركة في عملیات بهذه التدابیر بشكل فردي، أو من خلال  القوات التابعة لإحدى المنظمات الإقلیمیة، المش

.                                          تأمین حركة الملاحة الدولیة، قبالة السواحل الصومالیةمكافحة القرصنة و 
وتستمد هذه التدابیر، أساسها القانوني من قرارات مجلس الأمن التي أعطت تفویضا للسفن التابعة لهذه الدول 

.                                        المناسبة، لقمع أعمال القرصنة و السطو المسلح قبالة سواحل الصومالباتخاذ الوسائل الضروریة و
وقد تبلورت مظاهر التعاون الدولي في إطار مكافحة هذه الظاهرة، في بعض العملیات المشتركة التي تضطلع 

، )36(ف شمال الأطلسي، أو القوات البحریة المشتركةحلتابعة لكل من الاتحاد الأوروبي و بها القوات البحریة ال
:يیأتوالتي یمكن عرضها فیما 

:  عملیة أتلانتا-أ
للمشاركة في قمع أعمال هي عملیة تقوم بها القوات البحریة التابعة للاتحاد الأوروبي، " أتلانتا " عملیة 
، تنفیذا 2008دیسمبر8السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالیة، تلك العملیة التي بدأت في القرصنة و 

.)37(للمادة الثانیة من قرار مجلس أوروبا الصادر في التاریخ نفسه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
العالمي، والتي تعمل على توصیل وتمتد هذه العملیة لتشمل مهمة حمایة السفن التابعة لبرنامج الأغذیة 

المساعدات الإنسانیة للشعب الصومالي، وكذلك حمایة غیرها من السفن التجاریة التي تتواجد في المنطقة البحریة 
جزء من المحیط الهندي، بما في ذلك ، وهي منطقة جنوب البحر الأحمر وخلیج عدن و التي تغطیها هذه العملیة

.)38(المناطق النائیة من الساحل الإفریقيجزر سیشیل، كما امتدت لتشمل
أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا مدد بموجبه عمل القوات البحریة المشاركة في عملیة 2010جوان 14وفي 

، كما اتفق على توسیع النطاق 2012لعامین إضافیین، لتستمر بذلك في مباشرة مهامها إلى غایة دیسمبر" أتلانتا"
.  واجهة تزاید أنشطة القراصنة في وسط المحیط الهنديالجغرافي للعملیة لم

تفید التقاریر ذات الصلة، بأن هذه العملیة أسهمت إلى حد كبیر في تقلیل حدة هجمات القراصنة وأعمال و 
.)39(السطو المسلح ضد السفن في المناطق المشمولة بحمایتها 

:عملیة تحالف حماة السفن - ب
في عملیات مكافحة أعمال القرصنةو السطو سي، على أن یكون لها إسهامٌ حرصت منظمة حلف شمال الأطل

قرارات مجلس الأمن بالمسلح ضد السفن ، في المناطق البحریة الواقعة قبالة السواحل الصومالیة، وذلك إعمالا 
. ذات الصلة 

بقیام السفن العاملة في إطارها بحراسة و تأمین السفن التابعة 2008أكتوبر24وقد بدأت هذه العملیة في 
تحالف حماة " ، وذلك من خلال عملیة2، عن طریق مجموعتها البحریة الدائمة رقم )40(لبرنامج الغذاء العالمي

لملء الفراغ الذي كان موجودا بین تاریخ إصدار الاتحاد 2008دیسمبر12،  والتي استمرت حتى "السفن
.)41(" أتلانتا " وبي قراره بإرسال السفن  الحربیة التابعة له إلى المنطقة، والبدایة الفعلیة لعملیة الأور 

في مباشرة مهامها إلى رسالة الحكومة " تحالف حماة السفن "استندت القوات البحریة المشاركة في عملیة 
من خلالها الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها التي أبلغت2008أكتوبر 21الاتحادیةالانتقالیة في الصومال بتاریخ 
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أذنت لحلف شمال الأطلسي بتوفیر الحراسة و التأمین للسفن التابعة لبرنامج الأغذیة العالمي و الاضطلاع 
بالمهام المسندة إلیه فیما یتعلق بمكافحة أعمال القرصنة في المنطقة، وهو ما قد یتطلب دخول السفن الحربیة 

المیاه الإقلیمیة الصومالیة التي تشهد انتشارا واسعا لجرائم " تحالف حماة السفن " المشاركة في عملیة التابعة له و 
. )42(القرصنة و السطو المسلح

دیسمبر من نفس العام، ثم 12إلى غایة 2008أكتوبر24من تاریخ " تحالف حماة السفن "وقد امتدت عملیة 
التي أنشأها الاتحاد الأوروبي للقیام بدورها في " أتلانتا " هام إلى عملیة قام حلف شمال الأطلسي بتسلیم هذه الم

، أكد المسؤولون على أنها عملت على إیصال ما یقرب من "تحالف حماة السفن " و عندانتهاء عملیة .هذه المهمة
.طن من المساعدات الإنسانیة إلى الشعب الصومالي بشكل آمن30000

:عملیة درع المحیط–ج 
انطلاقا مما لاحظه حلف شمال الأطلسي من أهمیة للدور الذي یمكن أن یساهم به في عملیات مكافحة 

عملیة " ، عن إنشاء عملیة جدیدة تحت مسمى 2009القرصنة قبالة السواحل الصومالیة، أعلن في مارس 
ن القرصنة أصبحت آفة بأ–حسبما جاء على لسان متحدثه الرسمي –، وذلك إیمانا من الحلف"التحالف الحامي 

وقد شاركت . )43(خطیرة، وأن الحلف یسعى إلى المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامیة
.، التابعة للاتحاد الأوروبي "عملیة  أتلانتا "هذه العملیة في الجهود التي تقوم بها 

بعملیة أخرى أطلق " لیة التحالف الحاميعم"باستبدال ، قام حلف شمال الأطلسي2009أوت 17وبتاریخ 
، وهي عملیة تشارك فیها خمس سفن تابعة للحلف من المجموعة البحریة الدائمة رقم "عملیة درع المحیط " علیها 

وتقوم هذه السفن بدوریات في المیاه الواقعة قبالة السواحل الصومالیة، ومنطقة القرن الإفریقي، وعلى طول . 1
العملیات التي و " عملیة أتلانتا"ن المشاركة في مع السف-في ذلك–به دولیا، متعاونة ىالموصممرالنقل البحري 

إضافة إلى قیامها بدعم الدول المحیطة بالصومال، في بناء قدراتها .)44(تقوم بها القوات البحریة المشتركة
، "درع المحیط"الإشارة أن عملیة وتجدر. السطو المسلح ضد السفنا یتعلق بكیفیة مكافحة القرصنة و وتطویرها فیم

السطو المسلح ضد السفن في المنطقة، الدولي في مجال مكافحة القرصنة و التي تمثل نموذجا آخر لصور التعاون 
. )45(2012تم تمدید مهمتها حتى نهایة عام

:عملیات القوات البحریة المشتركة –د
، 2009تعتبر القوات البحریة المشتركة،ائتلافا عسكریا بحریا أنشأته الولایات المتحدة الأمریكیة في جانفي 

ح ضد السفن، في كل من السطو المسلة في عملیات قمع أعمال القرصنة و لیعمل تحت قیادتها في إطار المساهم
تغطي أنشطة و . أجزاء من المحیط الهنديخلیج عدن وبحر عمان وبحر العرب والخلیج العربي والبحر الأحمر و 

.)46(ملیون میل مربع من المیاه الدولیة2, 5هذه القوات مساحة بحریة تقدر ب 
و الفرقة المختلطة 150الفرقة المختلطة : وتتكون القوات البحریة المشتركة من ثلاث فرق رئیسیة مشتركة، وهي

هي الفرقة البحریة متعددة الجنسیات الأولى، التي 150وكانت الفرقة المشتركة. 152والفرقة المختلطة 151
، وفي 2009جانفي 11شاركت في عملیات مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالیة، واستمرت عملیاتها حتى 

. ، لتقوم بدورها في إطار مكافحة القرصنة151الثاني والعشرین من نفس الشهر، حلت محلها الفرقة المشتركة 
، خلافا لسابقتها تضطلع بمهمة محددة بدون قیود جغرافیة، وتهدف إلى إنشاء هیكل دولي یجمع بین 151والفرقة 

.    و تنسیق الدوریاتالقوة المسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتیة
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لنداءات وقد نجحت جهود القوات البحریة المشتركة في ردع العدید من هجمات القراصنة، كما استجابت
.)47(السفن التي كانت تواجه خطرا من أنشطة القراصنةعاجلة من

خاتمــة 
السطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل جرائم القرصنة و في ختام هذه الدراسة یمكننا التأكید على أن

فاقم الوضع المتأزم في إنما تؤدي كذلك إلى تد للسلم والأمن الدولیین فقط، و الصومالیة لا تقتصر على تهدی
ومن خلال ما تقدم عرضه، نخلص . السلم الدولیین في المنطقةلذي یؤثر بدوره سلبا على الأمن و امال و الصو 

:ىمایأتلعل أهمهایكمن في النتائجللعدید من 
انتشارها ماهو إلا نتیجة السفن قبالة السواحل الصومالیة و السطو المسلح ضد إن ظهور جرائم القرصنة و -1

الاقتصادي الذي تشهده الدولة منذ انهیار حكومتها المركزیة في الاستقرار السیاسي و أسباب، كعدم طبیعیة لعدة 
ل الذي أصاب منظومتها تحاد المحاكم الإسلامیة والخلاالإطاحة بسلطة و ات من القرن الماضيیبدایة التسعین

وجود شركات الصید ل العسكري الإثیوبي في الصومال و ف إلى ذلك ما تسبب فیه التدخأضالإداریة، القضائیة و 
لضیقة من تفاقم لجرائم القرصنة الأجنبیة في المیاه الصومالیة و كثافة الحركة الملاحیة في الممرات البحریة ا

.              أن المجتمع الدولي لم یهتم بإیجاد حلول فعالة للأزمة الصومالیةوالسطو المسلح ضد السفن لاسیما و 
س الأمن الدولي باتخاذ التدابیر اللازمة لقمع القرصنة البحریة و السطو المسلح إن الإذن الممنوح من قبل مجل-2

قبالة السواحل الصومالیة و لاسیما تدابیر القبض و التفتیش و الاحتجازیقتصر أساسا على المیاه الإقلیمیة 
لى أنه طبقا للصومال، رغم أن هذه الإجراءات من صمیم الاختصاص الإقلیمي  المنفرد للصومال ، إضافة إ

لا تقع  جریمة القرصنة البحریة إلا في 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 101، 100للمادتین 
العالمي بمكافحتها إلا أعالي البحار أو في أي مكان آخر یقع خارج ولایة أیة دولة، ولا یمكن انعقاد الاختصاص

.                                                                           في هذه المنطقة
برر مجلس الأمن الدولي موقفه بمنح الإذن بدخول المیاه الإقلیمیة الصومالیة لمكافحة جرائم القرصنة و -3

احترام سیادة د على التدابیر التي دعا لاتخاذها، بفرضالسطو المسلح ضد السفن من خلال وضع شروط أو قیو 
عدم المساس افقتها لدخول میاهها الإقلیمیة و الدولة الصومالیة وسلامتها الإقلیمیة،على أساس الحصول على مو 

بحق المرور البريء في هذه المیاه، إضافة إلى اقتصار نطاق الإذن على الوضع القائم في الصومال دون سواه 
.عتبار هذا الإذن منشئا لقواعد عرفیة جدیدة فیما یتعلق بمكافحة جرائم القرصنة البحریةوعدم ا

السطو المسلح قبالة السواحل الصومالیة، من مكافحة جرائم القرصنة البحریة و یسعى مجلس الأمن الدولي إلى-4
تخاذ جمیع التدابیر اللازمة، سواء خلال دعوة الدول إلى التعاون مع الحكومة الاتحادیة الانتقالیة في الصومال،با

.تم ذلك بشكل فردي أو من خلال القوات التابعة لإحدى المنظمات الإقلیمیة 
التي قد تساهم في لتوصیاتما خلصنا إلیه من نتائج، نود عرض بعض اوفي ضوء دراستنا لهذا الموضوع و 

:معالجة ما یطرحه الموضوع من مشاكل قانونیة أو عملیة، نذكر أهمها
السطو المسلح ضد السفن امنة وراءانتشار جرائم القرصنة و التأكید على ضرورة معالجة الأسباب الحقیقیة الك-1

.                           قبالة السواحل الصومالیة
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 101ضرورة إعادة النظر في تعریف القرصنة البحریة الذي تضمنته المادة -2
، بما یضمن توسیع نطاق الشروط و الضوابط التي تطلبتها هذه المادة لقیام هذه الجریمة، وبما 1982البحار لعام 

.السفنضدله یشمل كذلك أعمال السطو المسلح یجع
لإجراءات مكافحة جرائم القرصنة البحریة و السطو المسلح ضد السفن یتماشى مع قواعد وضع تنظیم قانوني-3

.سلامتها الإقلیمیةة الساحلیة و سیادة الدولالقانون الدولي للبحار وخاصة مع مبدأ احترام

:الهوامش
، )101المادة (1982البحار لعام المتحدة لقانوناتفاقیة الأمم : تم تجریم القرصنة البحریة في العدید من الاتفاقات الدولیة، أهمها - 1

، اتفاقیة روما لقمع و معاقبة الأفعال غیر المشروعة التي ترتكب ضد أمن و )15المادة (1958اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 
الصادرة عن مجلس الأمن ،كما جرمت القرصنة البحریة بموجب العدید من القرارات )03المادة (1988سلامة الملاحة البحریة لعام 

و 1918، القراران 2009لعام 1897، القرار 2008الصادرة عام 1851، 1846، 1838، 1816، 1814القرارات  : الدولي منها
" عبد الجلیل زید المرهون، : نظر ا. 2012لعام 2077، القرار 2011لعام 2020، 2015، 1976، القرارات 2010لعام 1950

: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي "المقاربة الدولیة للقرصنة البحریة 
http://www.qatarat.com/vb/showthread.php?=18710

مال غیر المشروعة في اتفاق ریكاب لقمع و معاقبة الأع" السطو المسلح" و " القرصنة البحریة " تم تحدید الفرق بین مصطلحي -2
القرصنة : " ، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاق على أن 2004التي ترتكب ضد السفن في منطقة آسیا لعام 

البحریة هي كل عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب، یرتكب لأغراض خاصة، من قبل طاقم أو ركاب سفینة 
في أعالي البحار، ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر -أ: خاصة، ویكون موجها خاصة أو طائرة 

.                                                                                                                            تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة
، و هو نفس المضمون الذي جاءت به المادة " ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة أیة دولة - ب

: " ، أما الفقرة الثانیة من المادة الأولى من اتفاق ریكاب فقد نصت على أن 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 101
المسلح ضد السفن هو أي عمل من الأعمال غیر القانونیة، سواء العنف أو الاحتجاز أو السلب، یرتكب لأغراض خاصة ضد السطو 

من خلال قراءة هذا النص، " . سفینة أو ضد أشخاص أو أموال على ظهرها، وذلك في أي مكان یقع في الاختصاص الإقلیمي للدولة 
ریة و السطو المسلح یكمن في النطاق المكاني لارتكاب هذه الجرائم، فالأولى ترتكب في یتضح أن الفرق بین جرائم القرصنة البح

:نظر ا. أعالي البحار أو في أي مكان آخر یقع خارج ولایة أیة دولة أما الثانیة فترتكب في مكان یقع في الاختصاص الإقلیمي للدولة
، دار "السفن بین المسؤولیة و الوقایة في ظل قواعد الأمم المتحدة القرصنة البحریة و السطو المسلح على" :صلاح محمد سلیمة

.128، 127، ص ص 2011الكتاب القانوني، الإسكندریة، 
.218،ص2009،القاهرة،176الدولیة،العددالسیاسة،مجلة"والتحدیات،الواقعرالأحمالبحرأمن: " الطویلأماني–3
.22، 21،  ص ص1993، القاهرة، 112، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  "انهیار الدولة في الصومال:" نجوى أمین فوال-4
.114، ص 1994، دار الأمین، القاهرة، 1، ط "الصومال الواعي الغائب:"خالد ریاض:نظر أیضا ا-

5-Martin M .Murph. : “Contemporary piracy and maritime terrorism : The threat to international
security”, Adelphi paper 388, London, Routledge,  2007, p 30 .
6 - Salim Chebli : “ La piraterie  maritime au début du XXI ème siècle , mémoire pour le diplôme
d’université de 3 ème cycle, Institut de criminologie, Université Paris II Panthéon-Assas, 2009, pp 28,
29 .
7-Emilano Alessandri :” Report of the conference addressing the resurgence of sea piracy : Legal,
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